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 ملخص البحث
 

لمفهوم القرار المضاد، االفقه و،ن تعددر تعريفاته واختلفت، النها تدور ل النهاية حول  بالنسبة    
توضيح أن القرار المضاد قرار مستقل ومنفصل عن القرار الأصلي، و داه ،لفياء أو تعديل قرار ،داري 

 اردي نهائي وسليم، بالنسبة للمستقبل. 
ل الفقه الليبي الم نجد   ا القرار أي تعريف اقهي محدد، أو تطبيقار قضائية مباشرت، ما عدا  أما     

 ما تم استنتاجه ضمنا.
،ن الاختصا  ل ،صدار القرار المضاد  و للسلطة القائمة وقت ،صدار القرار المضاد، وليس      

لفي ، لان السلطار قد تتفيا.
ج
 للسلطة ال  أصدرر القرار الم

القرار الإداري المضاد ينطب  عل  القرارار الإدارية النهائية ال  تنشئ حقا ، وترج  اهكمة من      
 ل ، ،لى أن الإلفياء ينصب عل  القرار ل  اته، وليس عل  ش   من ينطب  عليه، م  خروج 

 الطعن القضائي.القرارار الإدارية غا النهائية، والقرارار الإدارية غا المشروعة خيل مدت السحب و 
كما أن نطاق تطبي  القرار المضاد مقصور عل  القرارار الفردية، ويرج   ل  ،لى أنه بالنسبة للقرارار 
ال  لا تولد حقوق، منها القرارار التنظيمية لا تؤدي ،لى نشؤ حقوق مكتسبة لأحد، وعلة  ل  أنها 

مصدرا  لإكسا  أاراد ب وا م تتضمن قواعد عامة موضوعية وأي غا ش صية ، ول ل  لا تكون 
حقوقا ، اتل  القرارار يمكن ،لفياؤ ا أو تعديلها ل أي وقت عن طري  ،نهاء آوار ا القانونية بالنسبة 

 للمستقبل.  
كما ،ن آوار القرار الإداري المضاد ،نما تسري عل  المستقبل اق ، دون أن يكون له أي أور عل       

 الماضي.
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 المقدمة:
القرار الإداري يمثل ل  اته أ م امتيازار الإدارت، تمارس من خيله جل نشاطها، وعن طريقه ترتب       

 اهقوق وتفر  الالتزامار بلراد ا المنفردت والملزمة.
ومن المعلوم أن القرار الإداري يمر بثية مراحل  و ي مرحلة الإصدار، ومن ثم مرحلة نفاده      

مرحلة زواله وانقضائه، و  ا ما تحتمه مقتضيار اهيات الإدارية ال  تتميز بالتطور والتفيا وسريانه، وأخاا  
المستمر، ويُب عل  كااة الأجهزت الإدارية، أن تواكب   ا التطور وتسايره، بل  ي مطالبة بالنظر ،لى 

وبالتالي القدرت عل  المستقبل بشكل أوس  من كااة أجهزت اةتم ، بما  ا من ،مكانيار انية وعلمية، 
 التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له.

والقرار الإداري مثله مثل باقي الظوا ر القانونية، مؤقتج الأور، ومهما طالت مدت سريانه ونفاده،      
الن   ا النفاد حدا  ينتهي ،ليه ويزول القرار، وزوال القرار يعيم توقف جمي  آواره القانونية واختفاءه من 

م القانوني، وجتلف الوسائل ال  تحق    ا الزوال، ،لا أنه مهما اختلفت   ه الوسائل وتعددر النظا
 اهي  دل ل نهاية المطال ،لى زوال آوار القرار من النظام القانوني.

ونهاية القرار الإداري قد تكون نهاية طبيعية، بانتهاء الأجل ا دد لسريانه، أو بنفاده باستنفاد      
نه، أو نتيجة تحق  الشرط الفاسخ أو الأجل الفاسخ ،ن اشتمل عليه القرار، وقد يكون نتيجة تفيا مضمو 

الظرول الواقعية أو القانونية ال  صدر القرار عل  أساسها، أو زوال المبررار ال  أدر ،لى ،صداره، مما 
ول حالار أخرا، يكون يدا  بالإدارت ،لى التدخل لإلفياء القرار أو تعديله ل ضوء تل  الظرول، 

 زوال القرار نتيجة لتنازل أصحا  المصلحة عل  اهقوق، والمراكز القانونية ال  تولدر  م من القرار.
وقد تكون نهاية القرار الإداري نهاية غا طبيعية، أي ،نهاء آوار القرار قبل انقضائها بطريقة طبيعية، 

لقضاء عن طري  لجؤ صاحب الشأن ،لى القضاء، بفيية و ل  ،ما بعمل من جانب الإدارت، أو بواسطة ا
 ،لفياء القرار ، ا شابه عيب يبرر  ل .

و  ا الطري  الأخا يؤدي ،لى انقضاء القرار الإداري، بأور رجعي من هظة صدوره، وطري  القضاء       
اية هقوق الإداري  ال ي يلجأ ،ليه صاحب المصلحة بطري  دعوا الإلفياء، وال  شرعها القانون حم

 الأاراد ومصاههم.
أما نهاية القرار الإداري بعمل من جانب جهة الإدارت والنهاية الإدارية ، اتتمثل ل وية حالار      
 - ي  

وايها ينتهي القرار، ويزول أوره من وقت نشأته بأور رجعي، اتمح  آواره بالنسبة الحالة الأولى / 
 لم يصدر ق  وو و ما يطل  عليه السحب الإداري . للماضي والمستقبل، ويعتبر القرار كأن
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و نا ينتهي القرار وتمح  آواره بالنسبة للمستقبل احسب وو  ا ما يسم  بالإلفياء الحالة الثانية/ 
 الإداري .

و ي اهالة ال  تتدخل ايها الإدارت وتنهي قرارا  ارديا  صدر سليما ، بلصدار قرار جديد الحالة الثالثة/ 
القرار الأول وويعرل   ا الطري  بالقرار المضاد  و و عبارت عن قرار ،داري، يهدل ،لى مستقل عن 

 تعديل أو ،لفياء قرار ،داري اردي سليم ونهائي بالنسبة للمستقبل.
و  ه اهالة الأخات ال  يتم ايها ،نهاء قرار ،داري اردي سليم بلصدار قرار مضاد من جانب الإدارت، 

القرار الإداري المضاد، وال ي يدور مضمونها حول سلطة الإدارت ل ،لفياء القرار   ي محل بحثنا بعنوان
الإداري الفردي السليم، بتصرل أحادي الجانب من جهة الإدارت و،صدار ا قرارا  مضادا  لإلفياء أو تعديل 

 قرار ا الفردي السليم الساب .
انون، النها تكتسب حصانة تامة من الإلفياء، االقرارار الإدارية المنشئة للحقوق، م  صدرر مطابقة  للق

والطري  الوحيد أمام الإدارت لإلفيائها  و ،صدار ا لقرار ،داري جديد مضاد للقرار الأول وعكس القرار 
 الأول ، و ل  طبقا  للإجراءار والأوضاع ا ددت قانونا  لإصدار القرارار الإدارية.

 لتالية و  ا ما سيتم تناوله وا  ااطة المنهجية ا
 المبحث الأول / ماهية القرار الإداري المضاد.
 المطلب الأول / مفهوم القرار الإداري المضاد.

 المطلب الثاني / نطاق تطبي  القرار الإداري المضاد.
 المبحث الثاني / أثار إصدار القرار الإداري المضاد.

 القرار الإداري المضاد بالنسبة للمستقبل. المطلب الأول / أثار إصدار
 المطلب الثاني / أثار إصدار القرار الإداري المضاد بالنسبة للماضي.
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 المبحث الأول / ماهية القرار الإداري المضاد
 ينتهي القرار الإداري، وتزول قوته القانونية من جانب الإدارت سواء بالسحب أو الإلفياء الإداري، أو     

بقرار آخر تصدره السلطة الم تصة ليجرد القرار الأول من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل اق ، و  ا 
  -ما يسم  بالقرار المضاد، ل ل  يتناول   ا المبحع الآتي  

 المطلب الأول / مفهوم القرار الإداري المضاد
ومن  نا يقتضي   1ور  و والمضاد لا ش  أن مفهوم والقرار المضاد   و مركب من كلمتين والقرا     

الأمر التعرل و أولا   عل  كل كلمة بمفرد ا، وحيع ،ن كلمة قرار  ي الاسم ل   ا المركب، وكلمة 
 المضاد جاءر وصف ا  ا، وعليه يقتضي الأمر بيان مفهوم القرار الإداري المضاد ل اللفية والاصطيح.

 أولا: مفهوم القرار الإداري المضاد في اللغة. 
،ن مفهوم القرار الإداري المضاد، مركب من وية كلمار،   ا يقتضي الأمر التعرل عل  كل كلمة 

 بمفرد ا.
االقرار لفية / ما قّر وأي تبع  عليه الرأي من اهكم ل مسألة، ويقال قر قرارا ، وقرورا ، وقرا ، وتقرارا وتقر 

 ن أو عل  الأمر تبع وسكن، قرهّ ل المكان أو عل  العمل وبته ايه.ل المكا
 . 2و الأمر ،لى قراره، أي انتهي      وتبع رالقرار والقرارت المستقر والثابت المطمئن ل الأر ، صا

والإداري اهو نسبة ،لى الإدارت، وأصل الكلمة من مادت ود.و.ر ، وأصلها ل اللفية أدار يدير ،دارت، يقال 
 . 3و أدرر اينا عل  الأمر ، ا حاولت ،لزامه ،ياه وأدرته عن الأمر ، ا طلب منه تركه

وعندما يقترن القرار بصفة والإداري  اتتحدد صفة القرار، ويصبح قرارا  ،داريا ، وبه ا الاقتران يحدة نوع 
تحتمل أكثر من من اهصر والتحديد،  ل  لأن كلمة قرار قبل مجيء كلمة ،داري كانت عامة، ومطلقة 

نوع آخر من القرارار. اجاءر كلمة الإداري، امنعت التعميم والإطيق، وبه ا الاقتران والقرار 
الإداري  النه يصبح دلالة عل  واتجاه ،رادت الإدارت، واستقرار ا عل  أمر ما لإحداة تفييا ل الوض  

  القانوني بلراد ا المنفردت .

                                                 

 –كمللا يطللل  عليلله اصللطيح القللرار العكسللي أي عكللس القللرار السللاب  و للو ل اللفيللة مللن أصللل مللادت وع.ك.س    1)و
عكسه عكسا من با  ضر    وردّ أوله عل  أخره   ل عكس   العكس   قلب الكيم ونحوه وردّ أخر الشيء ،لى أوله 

 4911أحمد الزاوي الطرابلسي ، مختار الصحاح .ل مطبعة عيسي البابي اهلبي وشركاءه ، سنة. أنظر ل  ل  ، الطا ر 
 . 111ل  112،   

.لل 4971الصحاح ل اللفية والعلوم / ،عداد وتصنيف ند  وأسامة مرعشللي .لل دار اهضلارت العربيلة   بلاور، سلنة  2)و
 .294اةلد الثاني ،   

 وما بعد ا.  215،  1.ل ج4111.ل دار صادر ، سنة 4لعر  ، طمحمد كرم بن منظور، لسان ا 3)و
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دت و .د  والضد،  و النظا والكف، والجم  وأضداد  وقال أبو أما كلمة المضاد اهي من أصل ما
وضاده مضادت والمتضادان الل ان لا يُتمعان كالليل والنهار،  –عمرو  الضد مثل الشيء، والضد خياه 

 . 1وبمعيم ينسخ أحد ا الأخر ويحل محله 
ا  وبين الشيئين، جعل أحد ا ضدّ الآخر، والمتضادّان، الل ان لا يُتمعان  –وضادّه  خَالَفَهج وكان له ضدَّ

 . 2و وقد يرتفعان، كالسواد والبيا 

وعندما يقترن والقرار الإداري  مرت أخري بكلمة المضاد، اهو به ا الاقتران يصبح أكثر تحديدا ، لأنه 
ر الإدارية ،لى الصفة اااصة به، باعتباره أحد أنواع القرارار تحول من صفة العموم بالنسبة للقرارا

 الإدارية.
ضد قرار ساب   –وبتطبي    ا المفهوم اللفيوي عل  القرار الإداري المضاد، ايعيم أن يكون القرار المضاد 

 .لا يمكن أن يبقيا معا  ايلفيي اليح  الساب  ويحل محله لأنه يضاده ل القوت والشرعية الإدارية
  ا الن القرار المضاد  و قرار لاح  يتعار  م  مضمون قرار ساب ، ومن ثم الن   ا القرار اليح  أو 

 الجديد  و قرار يصدر ضد قرار ساب .
 :(3)ثانيا / مفهوم القرار الإداري المضاد في الاصط ح 

لم يتعر  التشري  والقضاء ل ليبيا والأنظمة المقارنة، لمفهوم القرار الإداري المضاد بشكل صريح  
ومباشر، بعكس الفقه ال ي ا تم بتحديد نطاقه وبيان معالمه الرئيسة، ،لا أنه يمكن أن يفهم ضمنا  من 

لقرار الإداري المضاد ا خيل بعض النصو  والأحكام القضائية ال  نعر   ا من خيل تناول مفهوم
 ل الفقه.  

 . 4واقد عراه الفقيه وبونار  بأنه  "قرار بمقتضاه يحل محل قرار ساب  ويقتصر أوره بالقياس للمستقبل"
باعتباره قرارا  معينا ومحددا واقا ليختصاصار والأشكال، ليحل محل قرار آخر، ويقتصر أوره عل  

 المستقبل.

                                                 

، كتلا   2أحملد بلن محملد بلن علل  المفلري الفيلومي ، المصلباح المنلا .لل مطبعلة مصلطفي البلابي اهللبي    وأولاده ل ج 1)و
 .1الضاد ،   

 . 518 ،  4،برا يم مصطف  وآخرون ، المعجم الوسي  .ل القا رت   مجم  اللفية العربية ، ج 2)و
،ن المصطلح الدارج ل الفقه والقضاء الفرنسي  و القلرار المضلاد ، ،لا أنله قلد يسلتعمل بعلض الفقله مصلطلح القلرار  3)و

 العكسي أو المقابل ل بعض الأحيان.
مشار ،ليه . حسيم درويش عبد اهميد، بحع بعنوان وحدود سلطة الإدارت ل ،لفياء القلرار الإداري الفلردي السلليم  4)و
، العلدد الأول 21دراسة مقارنة  مجلة العلوم الإدارية، تصدر ا الشعبة المصرية للمعهد اللدولي للعللوم الإداريلة، السلنة  –

 .414    4982ويونية 
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" ل تعريف القرار الإداري المضاد عل  أنه" قرار يتم بمقتضاه ،نهاء وو  ب الفقيهان " أوبي، ودراج
 ،لفياء  أو تعديل قرار اردي سليم، ويقتصر أوره بالنسبة للمستقبل".و

ل تعريفه للقرار الإداري المضاد و و يحاول أن يحدد مجال تطبي  القرار “ Bassetو  ب الفقيه "
 ينهي أو يعدل أوار قرار ساب  كليا كان أم جزئيا بالنسبة للمستقبل"ي  بأنه "القرار ال –المضاد ايعراه 

 . 1و
أما مجلس الدولة الفرنسي، ااا ل القرار المضاد، أنه القرار الصادر من الإدارت طبقا لشروط محددت 

 بالقانون، أو اليئحة ويض  نهاية هالة أنشأ ا قرار اردي. 
ة وموضوعية مختلفة ومستقلة عن القرار الأصلي، وبسبب تميزه االقرار المضاد و، ا  يخض  لشروط شكلي

واستقيليته عن القرار الأصلي، النه يحدة تعديي  ل النظام القانوني، معاكسا تماما لما أحدوه القرار 
الأول، االقرار ال ي يقضي بفصل أحد الموظفين  و القرار المضاد ل ل  ال ي عين عل  أساسه ل 

 . 2و وظيفته 
كما   ب الدكتور " سليمان الطماوي " ل تعريفه للقرار المضاد بأنه" ،حيل قرار آخر محل القرار 
 الأول، بحيع يكون من شأن القرار الثاني ،لفياء القرار الأول كليا أو جزئيا، و  ا  و الإلفياء الضميم". 

الإدارت عل  مجرد ،عدام القرار  وتوضيح  ل ، أنه قد يكون ،لفياء القرار الفردي ،لفياء  مجردا، بأن تقتصر
بالنسبة للمستقبل كليا أو جزئيا، دون أن تحل محله قرار آخر كالاقتصار عل  مجرد ،لفياء الترقية أو 
التراخي ، وقد يكون الإلفياء بلحيل قرار محل القرار الأول، االقرار الصادر بفصل موظف أو بتعيين 

 . 3و آخر ل وظيفته يقتضي ،لفياء قرار التعيين
ويعراه المستشار " حمدي ياسين عكاشة " بأنه القرار الصادر من الإدارت بللفياء قرار ،داري اردي سليم 

 قبل نهايته الطبيعية". 

                                                 

مشار ،ليه. د. حسيم درويش عبد اهميد، نهاية القرار الإداري عن غلا طريل  القضلاء ورسلالة دكتلوراه، ل مقدملة ،لى  1)و
 .115 – 111،   4984. ل دار الفكر العربي  القا رت، سنة 4معة عين شمس  ل طجا –كلية اهقوق 

مشار ،ليه. رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارت ل سحب قرارا ا ل دراسة مقارنة ل النظامين الفرنسلي والمصلري، 2) و
 .54،  2111سنة والنظام العراقي ورسالة دكتوراه مقدمة ،لى كلية اهقوق ل جامعة القا رت ،   ط، 

.لللل القلللا رت   دار الفكلللر   العلللربي .لللل سلللنة  7د. سلللليمان محملللد الطملللاوي ، النظريلللة العاملللة للقلللرارار الإداريلللة ، ط  3)و
 .191-189ل ،    2111
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وواقا للقواعد التشريعية وقواعد القانون العام يمكن للإدارت أن تنهي القرار الفردي السليم قبل نهايته 
قرار الإداري الصادر من الإدارت بللفياء القرار الفردي  و ما الطبيعية، واقا لشروط خاصة محددت، وال

 . 1و القرار المضاد ويسمي 
أما الدكتور " ورور بدوي " اي  ب ،لى أنه ليس معيم مبدأ عدم جواز ،لفياء القرار السليم ال ي أنشأ 

كان المساس به ،لى حقوقا أو مزايا لمصلحة ارد من الأاراد أن المركز الناشئ من   ا القرار يبقي دون ،م
الأبد ، و،نما مؤدا  ل  أن ،لفياء أو تعديل   ا المركز لا يكون ،لا بقرار من نوع جديد ، يسم  و 
القرار المضاد   واقا للشروط والإجراءار ال  ن  عليها القانون، امثي تعيين موظف ، ا كان سليما لا 

بسبب ،لفياء الوظيفة أو بالعزل أو بالإحالة ،لى  يمكن ،لفياؤه ، ولكن رابطة التوظف يمكن ،نهاؤ ا بالفصل
المعاش ل الأحوال ، وواقا للإجراءار ال  ين  عليها القانون ولكن  ل  لا يكون بللفياء التعيين ل 

 . 2و اته
ويعرل القرار المضاد الدكتور " حسيم درويش " عل  أنه  "،جراء ،داري يتم بمقتضاه ،لفياء أو تعديل    

 . 3ولنسبة للمستقبل"قرار سليم با
وي  ب الدكتور" رحيم الكبيسي و و من الفقه العراقي " ،لى أن القرار المضاد " و وسيلة الإدارت لإنهاء 
قرار ا السليم أو ال ي أعتبر سليما، بصورت كاملة أو جزئية، طبقا للضواب  القانونية واتباعا  لضمانار 

 . 4و،جرائية و ل  بالنسبة للمستقبل اق "
عن الفقه الليبي الن مفهوم القرار الإداري المضاد، الم يتم التعر  له بصفة مباشرت، لا من الفقه  أما

الليبي ولا من شراح القانون الإداري الليبي، و،ن كانت  ناك ،شارت للقرار الإداري المضاد، اتكون قد 
 جاءر كنتيجة منطقية لدراسة موضوع نهاية القرارار الإدارية.

يمكن الوقول عل  بعض الآراء وا اولار الفقهية ل تعريف القرار الإداري المضاد وال  تتمثل ،لا أنه    
 لل الآتي  

تعر  الدكتور" محمد عبد الله اهراري " لفكرت القرار الإداري المضاد عندما تحدة عن صور النهاية  أ ـ
بين ،لفياء القرارار الإدارية اليئحية  غا الطبيعية للقرارار الإدارية ل صورت الإلفياء الإداري وميز

 والقرارار الفردية.
                                                 

د. حملللدي ياسلللين عكاشلللة، القلللرار الإداري ل قضلللاء مجللللس الدوللللة،   ط .لللل منشلللأت المعلللارل  الإسلللكندرية، سلللنة  1)و
 .127م ،    4987

 .424م،   2117د. ورور بدوي، تدرج القرارار الإدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية  القا رت، سنة  2)و
جامعلة  –كلية اهقوق   –د. حسيم درويش عبد اهميد، نهاية القرار الإداري عن غا طري  القضاءورسالة دكتوراه  3)و

 .115.ل    م4984عين شمس  القا رت   دار الفكر العربي، سنة 
 .55-51د. رحيم سليمان الكبيسي ، حرية الإدارت ل سحب قرارا او الرسالة الساب   كر ا  .ل  4) و
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اللوائح  كقاعدت عامة يُوز لجهة الإدارت أن تعدل ل أحكامها أو وبالنسبة للقرارار الإدارية التنظيمية أو 
 أن تلفييها بالنسبة للمستقبل، أو تستبد ا بفيا ا، واقا لمقتضيار الصالح العام.

لفردية السليمة كقاعدت عامة لا يُوز لجهة الإدارت ،لفياؤ ا بالنسبة للمستقبل، لأن أما بالنسبة للقرارار ا
جلها يكسب حقوقا ومراكز قانونية ش صية لااراد، مثل قرارار التعيين والترقية، ومنح التراخي  

 المهنية، اللفياؤ ا يعتبر ، دارا  لمبدأ عدم المساس بالآوار الفردية للقرارار الإدارية.

ن   ا المبدأ لا يعيم تحصين القرارار الفردية السليمة ل مواجهة الإدارت، وبقاؤ ا مفروضة عليها، ،لا أ
،لى ما لا نهاية، ،  تستطي  الإدارت تعديلها أو ،لفياء ا بالنسبة للمستقبل بشرط اتباع الإجراءار 

 القرارار الإدارية المضادت.  روالضواب  القانونية المتعلقة بلصدا
ي ،لفياء قرار التعيين بلصدار قرار آخر يقضي بفصل الموظف و،لفياء قرار الترقية بلصدار قرار ايجوز مث

 . 1و آخر بتأديب الموظف و،نزال ترقيته
  و و يطل  عل  الإلفياء والإبطال  ،لى أن الإدارت قد  2و و  ب أحد شراح القانون الإداري الليبي-ب 

 تقوم بلبطال القرار أو سحبه.
والإبطال /  و ،نهاء مفعول القرار بالنسبة للمستقبل اق ، وقد يكون ضمنيا ، و ل  عندما تستبدل    

به الإدارت قرارا  آخر يتعار  معه تماما، ايستنتد الأبطال عندئ  ضمنا من تعار  أحكام القرار الجديد 
ارت قرارا  ينهي مفعول قرار ا م  أحكام القرار القد ، وقد يكون الإبطال صريحا ، و ل  بأن تصدر الإد

 الساب  صراحة.
والقرار لا يمكن أن يبطل ،لا بقرار آخر يصدر من نفس السلطة ال  أصدرر القرار المبطل، وبالشكل 

 و  ا ما يسمي بقاعدت الأشكال المتقابلة. –ال ي صدر به  ل  القرار 
ية ل ،نهاء مفعول قرارا ا أو ،عدامها ل واختصا  الإدارت ل ،جراء الإبطال مقيد، لأنها ، ا منحت اهر 

أي وقت تشاء، الن  ل  قد يؤدي ،لى التعسف، كما أن ،طيق اهرية للإدارت ل ،نهاء المراكز القانونية 
 ال  أنشأ ا سيؤدي ،لى حرمان الأاراد من الطمأنينة القانونية، ال  تعتبر ضرورية لكل حيات اجتماعية

 . 3و
                                                 

  ه القاعدت استقرر ك ل  ل ارنسا ومصر. أنظر سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارار الإدارية والمصدر 1) و
مد اهراري، قد استقر رأيه عل  عدم ،خراج القرارار وما بعد ا. كما أن الدكتور مح 115  -الساب   كره  

، طرابلس  المركز القومي 5التنظيمية من نطاق قاعدت تقابل الشكليار. انظر مؤلفه، أصول القانون الإداري الليبي ل. ط
 .212ل214،  2. ل ج2111للبحوة والدراسار العلمية، سنة 

 عر  ، و و شرح الفقيه العراقي الدكتور خالد عبد العزيز عر . شراح القانون الإداري الليبي  م الفقهاء ال  2)و
د. خالد عبد العزيز عر  ، القانون الإداري الليبي.ل   ط ، بنفيازي   منشورار الجامعة الليبية ل كلية اهقوق، سلنة 3) و

 وما بعد ا . 282،   2.ل ج  4974
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،لى أن القرار المضاد  و ،لفياء الإدارت لقرار ا الفردي السليم بطريقة محددت،  وي  ب رأي آخرج ـ 
و،عدام لآوار القرار بالنسبة للمستقبل كليا  أو جزئيا  دون أن يبدل بقرارٍ جديدٍ كللفياء ترقيةٍ أو ترخيٍ ، 

جديد  وقد يكون  ل  بلحيل قرار جديد محل القرار الأول، مثلج حالة اصل موظف وتعيين موظف
 مكانه.

والقرار الإداري المضاد لا يقوم ،لا بصدور قرار ،داري تتوار ايه جمي  العناصر والأركان، أما ، ا خالفت 
الإدارت القرار الفردي السليم بأعمال مادية، اه ا لا يؤور عل  القرار السليم ح  ، ا طال  ل ، وتكون 

 . 1و مواجهة القرار السليمالإدارت ملزمة بتسبيب القرار ال ي أصدرته ل 
و  ا ما استقر عليه القضاء الإداري الليبي، حيع   بت ا كمة العليا ،لى أن و القضاء الإداري قد 
استقر عل  التدخل ل تقدير أسبا  اصل الموظف بالطري  غا التأديبي ، تأسيسا عل  أنه و،ن كان 

اجة ،لى محاكمة تأديبية،  و تفرد اهكومة بتقدير المراد باه  المطل  للحكومة ل اصل موظفيها بي ح
صيحية الموظف واستمرار استعانتها به ، أو عدم استمرار ا ، ،لا أن   ا ليس  معناه أن تستعمله عل  
 وا ا ، لأن   ه السلطة التقديرية و،ن كانت مطلقة من حيع موضوعها ،لا أنها مقيدت من حيع 

تجاوز   ه السلطة والتعسف ل استعما ا، ولئن كانت اهكومة غا  غايتها ال  يلزم أن تقف عند حد
ملزمة ببيان أسبا  الفصل ،لا أنه م  كانت   ه الأسبا  ظا رت من القرار الصادر به ، النها تكون 
خاضعة لتقدير القضاء ، ورقابته ، ال ا ما تبين أنها لا ترج  ،لي اعتبارار تقتضها المصلحة العامة ، ولا 

من الأسبا  الجدية القائمة ب ار الموظف المستفينى عنه أو المنازع ل صحتها ، كان  ل  عمي  غا  ي 
 . 2ومشروع 

ول الفتوا الصادرت بشأن استطيع الرأي حول ما ، ا كان قرار تعيين الموظف لللللللل مديرا عاما للشركة للللللللللل  
 للللللل وتعيين جديد بالشركة.يعتبر ،نهاء ادمته كموظف بالمؤسسة العامة لل

اقد قضت بأن والقرارار الادارية قد تجلفي  بعمل مضاد من جهة الادارت و و ما يسم  بللفياء القرارار 
الادارية بطري  القرار المضاد، و  ا الإلفياء قد يكون صريحا ، و ل  بأن ين  القرار اليح  والمضاد  

، و ل  بأن يتضمن القرار اليح  حكما  يتعار  م  ما عل  ،لفياء القرار الساب  وقد يكون ضمنيا  
تضمنه القرار الساب ، أو ينضم من جديد وضعا  من الأوضاع سب  أن نظم بقرار ساب ، ولو لم يكن 

                                                 

سلار قانونيلة ، السلنة الرابعلة ، اةللد الرابل  ، بنفيلازي   منشلورار د. عمر محمد السيوي، الرقابة الإدارية .ل مجلة درا 1)و
 . 188ل،  4971جامعة بنفيازي ل كلية اهقوق، سنة 

المفهرسلللة  ل . عملللر عملللرو، اةموعلللة 1/1/4915جلسلللة بتلللاريخ  –قضلللائية  44لسلللنة  41طعلللن ،داري رقلللم 2) و
، بنلد 4 . ل طلرابلس  دار مكتبلة النلور، جلل4971-4911والمبلادئ الدسلتورية والإداريلة والانت ابيلة ل عشلر سلنوار و

218   ،155. 
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متعارضا معه. وبناء عل   ل  الن صدور قرار بتعيين موظف ل وظيفة معينة عل  درجة معينة، ثم 
وظيفة أخرا الن   ا القرار الأخا يعتبر ،لفياء ضمنيا لقرار التعيين صدور قرار بتعيين  ار الموظف ل 

 .  1و الأول ... 
ل ل  ، ا أرادر الإدارت أن تنهي قرار التعيين بعمل من جانبها، النها لا تستطي  أن تفعل  ل  واقا لما  

حدا اهالار ال  تريد وم  ما رأر  ل ، ولكن عليها أن تصدر قرارا  أخر بلنهاء قرار التعيين ل ،
م، بشأن عيقار العمل وال  تن   2141  لسنة 42  من القانون رقم و12نصت عليها المادت و

 . 2و عل  "تنتهي خدمة العامل أو الموظف لأسبا  محددت"
ومعيم   ا الن  أن الإدارت لا تستطي  أن تنهي قرار التعيين بعمل مضاد من جانبها، ،لا ل اهالار 

  وبالتالي لا يمكن للإدارت أن تفصل الموظف ل غا تل  اهالار، و،لا  12ها ل المادت والمنصو  علي
 كان قرار ا معيبا .

كما يفهم من ن  المادت السابقة أن سلطة الإدارت ل ،صدار القرار المضاد،  ي سلطة مقيدت بما يفرضه 
م  تشاء ول أي وقت، ولكنها عليها القانون من ،جراءار، اهي ليست تقديرية تستطي  استعما ا 

مقيدت بنصو  القانون، اهي مثي لا تمل  سلطة ،نهاء خدمة الموظف، ،لا ، ا تواارر حالة من 
 اهالار المنصو  عليها ل المادت السابقة.

قرار ،داري يصدر عن  بأنهوعل  ضوء العر  الساب  لمفهوم القرار الإداري المضاد يمكن تعريفه  "
ية، بما  ا من سلطة عامة، بقصد ،لفياء أو تعديل قرار ،داري اردي سليم ونهائي بالنسبة السلطة الإدار 

 للمستقبل و ل  ل حدود الشروط والإجراءار ال  ين  عليها القانون". 
أوضح الأمثلة عل  القرار المضاد  ، ا صدر قرار بتعيين أحد الأاراد ل وظيفة عامة، اليس للإدارت  ومن

اه  ل ،لفيائه م  صدر سليما ، طبقا للقانون، ولكنها تستطي  ،صدار قرار يسمي بالقرار المضاد لإنهاء 
 خدمة الموظف. ب ل  نكون أما قرارين 

 لناحية القانونية.قرار أصلي بالتعيين، سليم من ا -
 قرار مضاد بلنهاء خدمة الموظف، سيتم أيضا طبقا  للقانون. -

                                                 
  ،محمد أحمد باي، القوانين والللوائح والقلرارار  ار العيقلة بالوظيفلة العاملة والموظلف ل رابطلة الملوظفين  ليبيلا، الجلزء (1

 .  892ل  894م ،  4978سنة الثاني ، يوليو 
 عدم اللياقة الصحية. -2بلوغ السن المقررت قانونا لانتهاء اادمة . -4-تتمثل  ده الأسبا  ل الآتي  2) و
 الوااء.-5اهكم عليه بعقوبة جنائية ... .-1الاستقالة .- 1  
 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

034  

 

ومن خيل   ا التعريف يتضح أنه لإصدار القرار الإداري المضاد يُب تواار مجموعة من الشروط يمكن  
 -،جما ا ل الآتي  

 أن يرد الإلفياء عل  قرار ،داري اردي سليم ونهائي. -4
 لمراد ،لفياؤه منشئ هقوق ومؤور ل المراكز القانونية.أن يكون القرار ا-2
 أن ينصرل أور القرار المضاد ،لى المستقبل اق ، دون أن يكون له أي أور عل  الماضي. -1
أن تكون سلطة الإدارت ل ،صدار القرار المضاد مقيدت، بللفياء أو تعديل القرار الأول، واقا  للشروط -1

 والضواب  ا ددت.
 لثاني / نطاق تطبي  القرار الإداري المضادالمطلب ا

 و قرار ،داري تصدره السلطة الإدارية بما  ا من سلطة عامة بقصد ،لفياء أو تعديل  –،ن القرار المضاد 
قرار ،داري اردي سليم أنشأ حقوقا  أو مزايا لمصلحة أاراد معينين بدوا م، و ل  واقا للشروط 

 والإجراءار ا ددت قانونا. 
 ا الوصف يصطدم بمبدأ أساسي، و و استقرار الآوار الفردية للقرارار الإدارية، ويمن  القرار من أن وبه

 ينتد آواره بالنسبة للمستقبل.
ل ل  تقتضي دراسة   ا الموضوع تحديد ،طار   ا القرار عن طري  تحديد نطاقه، بحيع لا يتعداه ،لى 

 غاه من القرارار ال  لا تشمله.
لفقه بالنسبة للقرارار ال  تدخل ل نطاق التطبي  أن تتواار  ا صفة القرارار الإدارية، أي وقد استقر ا

يشترط  ا مقومار القرارار بصفة عامة وأن يترتب عليها آوار قانونية قائمة ب ا ا، حيع يشترط ايها 
 -أن تكون قرارار تامة ونهائية نتد عنها حقوق مكتسبة. و ل  عل  النحو الآتي  

 الفرع الأول / القرارات النهائية المشروعة
لقد اشترط الفقه بالنسبة للقرارار ال  تدخل ل نطاق تطبي  القرار الإداري المضاد أن تكون نهائية 

 ومشروعة وناادت ل مواجهة الأاراد. بمعيم أن تتواار  ا جمي  مقومار وأركان القرارار الإدارية.
لنهائية ل القرارار الإدارية ل الفقه والقضاء الإداري عل  النحو ل ل  يقتضي الأمر توضيح معيم ا

 -التالي  
 أولا: معني النهائية في الفقه. 

وأجم  عل  ضرورت تواار شرط النهائية ل القرار الإداري ح  يكون قابي  للطعن ايه   1و استقر الفقه
 بالإلفياء.

 أن الفقه متف  حول معيم النهائية و،ن اختلفت الألفاظ المؤدية ،ليها ال  يست دمها ل كتاباته. كما
                                                 

 الفقه الفرنسي والمصري والليبي.1)و



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

035  

 

االنهائية يقصد بها بصفة عامة، أن يكون القرار الإداري قابي  للتنفي  اتجاه الأاراد، ومنتجا  لآوار قانونية 
 تمس المراكز القانونية لااراد الم اطبين به.

لفقه ل تعريف نهائية القرار ،لى أنه القرار ال ي ينشئ حالة قانونية جديدت، أو اي  ب جانب من ا
يعدل ل حالة قانونية سابقة، أو يراض طلب تعديل حالة قانونية سابقة، أو ينهي   ه اهالة، بمعيم 

 القرار ال ي يحدة أوارا  قانونية بصور ا الم تلفة.
هة من الجهار الإدارية لولايتها عل  حدت، و،نما استكمال كما ،نه لا يقصد بالنهائية، استنفاد كل ج

القرار لل صائ  اليزمة لوجوده قانونا ، االمناط ايما يعتبر نهائيا  أو لا يعتبر ك ل ،  و بانتهاء المرحلة 
   و ال  يتولد عنها الأور القانوني المعين، االقرارار ال  تحتاج لتصدي  لا تعد نهائية، و،نما قرار التصدي

حدوة لاور القانوني
ج
 .  1و المرحلة الأخات الم

وعرل الدكتور" عبد الفييم بسيوني" نهائية القرار ل صدوره من الجهة الإدارية الم تصة قابي  للتنفي ، 
 . 2ووبعد استنفا  جمي  مراحل الإصدار، أي أن يكون قابي  للتنفي  بدون أي ،جراء لاح 

 تحتاج ،لى تصدي  أو اعتماد أو موااقة، أو تعقيب من سلطة أعل  من ل ل  الن جمي  القرارار ال 
 السلطة المصدرت ل التدرج الإداري لا تعتبر قرارار ،دارية نهائية.

والمناط ل نهائية القرارار الصادرت من الجهة الإدارية الم تصة، حسب المعنى ال ي استقر عليه الفقه 
دي  جهة ،دارية أخرا، بمعنى آخر أن   ه القرارار لدا والقضاء،  و عدم خضوع قرارا ا لتص

صدور ا تحمل ب ا ا عناصر قو ا التنفي ية الواجبة التطبي ، وتتعدا ب ل  مرحلة الاقتراح والتحضا ،لى 
 . 3و مرحلة ،نتاج الأور القانوني تاما  ومباشرا  

انونية تكون ناا ت دون حاجة ،لى تصدي  ويعرل القرار الإداري النهائي وبأنه القرار ال ي يحدة آوارا  ق
 .  4ومن سلطة أعل   

                                                 

.لل    4999الإداري ل دراسة مقارنة .لل القلا رت   دار النهضلة العربيلة ، سلنة د. رأات اودت ، عناصر وجود القرار  1)و
 . 171ل  171

 .211،  4977.ل دار المطبوعار الجامعية   الإسكندرية ، سنة  4د. ماجد اهلو ، القضاء الإداري .ل ط 2)و
 25، .للل  2115د. محمللد اللؤاد عبللد الباسلل ، القللرار الإداري ل الإسللكندرية  دار الجامعللة الجديللدت للنشللر، سللنة  3)و
 . 21ل
. ل القلللا رت  دار الفكلللر العلللربي، 4لللل انظلللر د. عبلللد العزيلللز عبلللد الملللنعم خليفلللة، وقلللف تنفيللل  القلللرار الإداري. ل ط  29و

هللائي   للو القللرار الأخللا الصللادر مللن الإدارت ل الموضللوع . حيللع يللرا بللأن القللرار الإداري الن52ل،   2118سللنة
وال ي ينفد بفيا حاجة ،لى صدور قرار أخر تصدره سلطة أعلي، اهو ، ا  ل  القرار ال ي لا يحتاج نفاده لتصلدي  أو 

 اعتماد من سلطة تعلو جهة ،صداره.
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ويجعرل الدكتور" محمد عبد الله اهراري " النهائية ل القرار الإداري وبأنها تكمن ل قابلية القرار للتنفي  
 تجاه الأاراد، و ل  بعد استكمال جمي  المراحل اليزمة لوجوده. 

  ،زاء الأاراد، ، ا لم يشترط القانون اعتماده أو التصدي  عليه من جهة والقرار الإداري يكون قابي  للتنفي
،دارية أعل  من الجهة ال  أصدرته، أو ، ا تم اعتماده والتصدي  عليه ل اهالار ال  يشترط ايها 

 القانون  ل  . 
 -ل ل  الن القرار الإداري يكون نهائيا  وقابي  للتنفي  ل حالتين  

 بمجرد صدوره ، ا كان لا يحتاج ،لى تصدي  أو اعتماد جهة ،دارية أعل  من الجهة ال  أصدرته.  الأولى /
 . 1و بمجرد اعتماده والتصدي  عليه ، ا كان يحتاج لمثل   ا الإجراءالثانية / 

،لى أن المقصود بالقرارار الإدارية النهائية  وبأنها “وي  ب الدكتور " نصر الدين مصباح القاضي 
قرارار الإدارية القابلة للتنفي ، وال  لا تحتاج ،لى تصدي  من جهار ،دارية عليا، أو تم التصدي  ال

 . 2و عليها، وتؤور ل المركز القانوني للطاعن، بحيع تصا له مصلحة ش صية مباشرت ل ،لفيائه 
أو ،لفياء مركز قانوني ولكي يكون القرار ،داريا ، يُب أن يرتب آوارا  قانونية، و ل  بلنشاء أو تعديل 

 . 3و معين، ال ا لم يترتب عل  العمل الإداري  ل  النه لا يعد قرارا  ،داريا  
 عن ،حدا المدلولار التالية  جغا أن وصف القرار الإداري بأنه نهائي يُب ألا يخر 

 ل أن العمل الإداري لا يُوز الرجوع ايه.  4
 ئيته بتصديقه. ل أن العمل الإداري  و عمل مركب تتحق  نها 2
ل وتعيم نهائية القرار الإداري أخاا   أن القرار صادر من سلطة ،دارية  ار اختصا  مان  بحيع لا 1

 يخض  لمراجعة السلطة الرئاسية.
خيصة القول  أن المقصود بالنهائية، أن يكون القرار قد استنفد جمي  المراحل اليزمة لوجوده     

أن يكون القرار الإداري نهائيا ، و،نما يُب أن يكون مؤورا  ل المركز القانوني القانوني، غا أنه لا يكفي 
 . 4و لصاحب الشأن

                                                 
.لل  1الليبي و رقابة دوائر القضاء    الإداري   .ل ط د. محمد عبد الله اهراري ، الرقابة علي أعمال الإدارت ل القانون 1)و

 .454ل ،  4999المركز القومي للبحوة والدراسار العلمية   طرابلس ، سنة 
 –كليلة اهقلوق   –انظر د. نصر اللدين مصلباح القاضلي، النظريلة العاملة التأديلب ل الوظيفلة العاملة ورسلالة دكتلوراه  2)و

 .197م،  2112قا رت  دار الفكر العربي، سنة م   ال4997جامعة عين شمس، سنة 
 .   158م.ل  2115د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري الليبي، الإسكندرية  دار المطبوعار الجامعة، سنة  3)و
د. صبيح بشا مسكوني ، القضلاء الإداري ل الجمهوريلة العربيلة الليبيلة ل دراسلة مقارنلة ل منشلورار جامعلة بنفيلازي     4)و

 .141ل 119ل ،   4971كلية اهقوق ، سنة 
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واايصة ال  يمكن ااروج بها بعد عر  الآراء الفقهية ل تحديد المقصود بالنهائية ل القرار الإداري، 
 فالمفا يم، ،لا أنها جاءر تعاريأنها لم تض  تعريفا  جامعا  مانعا  واقا  للمنهد المعرول ل تحديد 

 -متقاربة، واتفقت عل  أن النهائية تكون متواارت ل القرار الإداري ل حالار معينة و ي  
 ، ا كان القرار الإداري يولد ب اته آوارا  قانونية. الحالة الأولي:
 . ، ا كان القرار الإداري من شأنه التأوا ل المراكز القانونيةالحالة الثانية: 
صدور القرار من جهة ،دارية دون حاجة ،لي اعتماد أو تصدي  جهة أخرا ل أو ، ا تم  الحالة الثالثة:

 التصدي  عليه، ، ا كان ل حاجة   ا الإجراء.
 ثانيا: معني النهائية في القضاء الإداري. 

 الفقه، نتناول موقف القضاء الإداري عل  النحو التلالي  ل      بعد تناول معنى النهائية ل
يشترط مجلس الدولة الفرنسي لكي تقبل دعوا الإلفياء، أن يكون القرار مؤورا  ل المركز القانوني لراا  
الدعوا، أي من شأن القرار ،هاق أ ا به، ويستلزم أن يكون من شأن القرار المطلو  ،لفياؤه أن يولد 

قانونية ، بحيع لا يُوز توجيه دعوا الإلفياء ضد القرارار ال  لا تحدة آوارا  قانونية ، لأنها لا تعد آوارا  
ل الواق  قرارار ،دارية بحسب تعريف القرار الإداري ل   ا اةال، كما يستلزم أن يكون القرار مولدا  

 . 1و للآوار بدأته
م الفرنسي، تعتبر من شروط قبول الدعوا، لأن اختصا  ل ل  الن ونهائية القرار الإداري ل النظا   

ا اكم الإدارية ل ارنسا ...  و اختصا  عام وشامل لجمي  المنازعار الإدارية، ،لا ما استثيم بن  
خا ، أما ل مصر الن الأمر يختلف، ،  أن محكمة القضاء الإداري  ي محكمة  ار اختصا  محدود 

 .   2و بنصو  القانون، .... 
ولقد حر  القضاء الإداري عل  تفسا شرط النهائية، واقا  لصحيح القانون ل كثا من أحكامه، 
واستقر عل  تعريف القرار الإداري النهائي ل بأنه القرار ال ي يصدر مت  ا  صفة تنفي ية دون حاجة ،لى 

قانون الالتجاء بشأنها ،لى تصدي  سلطة أعل ، وصفة النهائية ل القرارار الإدارية تنتفي ، ا ما أوجب ال
سلطة أعل ، ولكنها لا تنتفي ، ا أجاز القانون المنظم  ا الالتجاء ،لي نفس مصدر القرار أو سلطة 

 أعلي للتظلم منه.

                                                 
م،  4999.للللل القللللا رت   دار الفكللللر العللللربي، سللللنة  2د. محمللللود عللللاطف البنللللا ، الوسللللي  ل القضللللاء الإداري .للللل ط 1)و

 271 . 
ل ، مجموعلللة المبلللادئ القانونيلللة الللل  قرر لللا 27/1/4955قضلللائية ، بجلسلللة  8لسلللنة  42112طعلللن ،داري رقلللم   2)و

م  .لللل القلللا رت   و المكتلللب الفللليم بمجللللس الدوللللة      4914لللل 4911لإداري ل خَسلللة عشلللر عاملللا  ومحكملللة القضلللاء ا
 .2142،   1.ل ج 4974الشركة المصرية للتوزي  والنشر ، سنة 
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االقرار النهائي  و القرار ال ي لا يُب بحكم القواعد المنظمة له استئنااه أو مناقشته أمام سلطة ،دارية 
ية القرار أن يكون ل استطاعة الجهة ال  أصدرته أن تسحبه، أو أن يكون القرار أعل ، ولا يمن  من نهائ

موقواا ، ،  أنه قد ينف  ل أي وقت دون حاجة ،لى تصدي  من سلطة أعل ، ،  أن القرار حينئ  لا يزال 
 نهائيا  بما يفيدو معه تواار مصلحة حقيقية للطاعن ل مهاجمته.

القرار ليس نهائيا  عند را  الدعوا، طالما اكتسب صفة النهائية أوناء سا  ولا يمن  من النهائية أن يكون
 . 1و الدعوا

وقد حددر محكمة القضاء الإداري شرط النهائية ل صدور القرار من جهة ،دارية دون معقب عليها، 
ل، وبأن العبرت ل  7/4/4911قضائية بجلسة  1لسنة  4121حيع تقرر ل الطعن الإداري رقم 

ئية القرارار الإدارية  و بصدور ا من جهة ،دارية يخو ا القانون سلطة البع ل أمر بفيا حاجة نها
 . 2و لتصدي  سلطة أعل ، والتظلم الإداري من القرار ليس شرطا  لازما  لقبول طلب ،لفيائه 
نهائيا ، حيع نصت افي البداية نجد أن المشرع قد اشترط ل القرار الإداري القابل الإلفياء أن يكون قرارا  

م ل شأن القضاء الإداري ل اقر ا ااامسة عل   4974لسنة  88والمادت الثانية  من قانون رقم 
اختصا  دوائر القضاء الإداري ل بالطلبار ال  يقدمها الأاراد أو ا يئار بللفياء القرارار الإدارية 

 النهائية.
،لى أن قابلية القرار للتنفي   و معيار نهائيته ل مجال  وقد أشارر ا كمة العليا ل العديد من أحكامها

 دعوا الإلفياء.
م، حيع قضت بأن ومعيم نهائية  4971/ 1/ 8وقد أكدر   ا المعيم ل حكمها الصادر بتاريخ 

القرار الإداري  عدم تعلي  وجود القرار عل  تصدي  سلطة أعل ، وتوقيت القرار أو احتماليته لا يمنعان 
ه. مثال  تعيين الموظف تحت الاختبار قرار نهائي رغم توقيته، قرار ،دارت التجنيد بوض  ش   من نهائيت

 . 3و تحت الطلب نهائي، ولو أنه يقبل التأقيت والاحتمال ل قرار ار  اهراسة قرار نهائي 

                                                 
وملا بعلد ا. حيلع  25د. حمدي ياسين عكاشة ، القلرار الإداري أملام مجللس لدوللة والمصلدر السلاب   كلره   .لل   1)و

 د من الأحكام المتضمنة قرارار نهائية.أشار ،لى العدي
.   2111،   1مجموعلللة المبلللادئ القانونيلللة الللل   قرر لللا محكملللة القضلللاء الإداري ، و المصلللدر السلللاب   كلللره   .لللل ج 2)و

. حيلع تقلرر أن العلبرت ل نهائيلة القلرار 9/1/4951قضائية بجلسلة  5لسنة  4517ك ل  قضية الطعن الإداري رقم 
 من سلطة ،دارية تمل  ح  ،صداره دون حاجة ،لى تصدي  سلطة ،دارية أعلي. الإداري  و صدوره

قضائية .عملر عملرو ، اةموعلة المفهرسلة لكاالة المبلادئ الدسلتورية والإداريلة والانت ابيلة  1لسنة  4طعن ،داري رقم   3)و
  .4971ل  4911يبية ل عشر سنوارووالشرعية والجنائية والمدنية ال  قرر ا ا كمة العليا بالجمهورية العربية الل
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 يا صادرا  من ول حكم آخر تقرر ويكفي لاعتبار القرار الإداري نهائيا  قابي  للطعن أن يكون قرارا  تنفي
 . 1و سلطة ،دارية مختصة بلصداره، ولا يتعل  وجوده عل  تصدي  سلطة ،دارية أعل  

اهي تشترط ل القرار الإداري أن يكون نهائيا  لا يحتاج ،لى ،جراء آخر، وتنفي يا  أي قابي  للتنفي  تجاه 
 نهائيا  تنفي يا .ل أن يكون قرارا  ،داريا   يالأاراد، اهي ترب  صفة النهائي بالتنفي 

وت  ب ا كمة العليا ،لى أن القضاء الإداري قد استقر عل  أن القرار الإداري ال ي يُوز طلب ،لفيائه، 
و و القرار الإداري النهائي ال ي يؤور ل المركز القانوني لصاحب الشأن، ايجعل له مصلحة ش صية 

 . 2و مباشرت للطعن ايه به ا الطري  
القضاء الإداري قد است دم وصف النهائية ل بعض أحكامه واست دام ل أخرا  اايصة  ي أن    

وصف النهائية مقرونا بوصف التنفي ي،   ا الن القضاء الإداري يأخ  بوصف " النهائي والتنفي ي" 
عل  أنهما متراداان، وقد عرل النهائية ل القرارار الإدارية ل بعض الأحكام  بصدور ا ممن يمل  

 ا بدون معقب، ول أحكام أخرا عراها  بلحداة القرار لاور القانوني بالإنشاء أو التعديل أو ،صدار 
الإلفياء للمراكز القانونية، و ل  كله بفييه اصل القرار الإداري النهائي التنفي ي عن الأعمال السابقة 

 واليحقة عليه والإجراءار الداخلية.
 حقوقا  مكتسبة  الفرع الثاني / القرارات التي تنشئ 

،ن ،لفياء القرارار ال  تنشئ أو تولد حقوقا ، يكون عن طري  قرار مضاد منصو  عليه قانونا  ، علي     
العكس من القرارار ال  لا تولد حقوقا ، وال  يتم ،لفياؤ ا عن طري  قرار مضاد غا منصو  عليه 

لمضاد ، واهكمة من  ل  تقوم علي أساس  أن قانونا  ، و ي بالتالي لا تندرج ل نطاق القرار الإداري ا
القرارار ال  تنشئ حقوقا  ومزايا لأصحا  الشأن ، جديرت باهماية بعدم التعر   ا أو النيل منها ، 
و،لا أدا  ل  ،لي زعزعة المراكز والأوضاع القانونية المكتسبة بطري  مشروع ، وبالتالي اقد الثقة 

ارت ،  ل  لأن الاستقرار القانوني  دل يسع  ،ليه كل نظام يرغب ل تحقي  والمصداقية بين الأاراد والإد
السكينة لأاراد اةتم  . ل ل  الن المشرع ن  عل  ضرورت ،لفيائها بأسلو  القرار المضاد ومراعات 

 الضمانار المقررت ل   ا الشأن.
اهكمة من خضوعها للقرار ل ي يتناول   ا الفرع تحديد مفهوم اهقوق المكتسبة ومصادر ا، وك ل  

 -المضاد عل  النحو التالي  

                                                 
م مجلة ا كمة العليا ، السنة السادسة ، الأعداد الأول  4971/ 1/  8قضائية بجلسة  1لسنة  4طعن ،داري رقم   1)و

 .11والثاني والثالع ،   
ل. حكلللم غلللا منشلللور، نقلللي  علللن اللللدكتور نصلللر اللللدين 4991/ 44/ 1قضلللائية  19لسلللنة  1 طعلللن ،داري رقلللم  2)و

 .197القاضي، النظرية العامة للتأديب و الرسالة الساب   كر ا   .ل  
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 .أولا: مفهوم الحقوق المكتسبة
،ن مفهوم اهقوق المكتسبة لا يمكن حصره، و،نما يعرل بآواره ال  تمن  ل أحيان معينة ،عادت النظر ل 

كون أمام   ه اهقوق، أي القرارار ال  أوجدر   ه اهقوق، ويقال ،ننا أمام ح  مكتسب حيثما ن
 .                  1و قرار ،داري منشئ، و  ا الأخا  و ال ي يحدة اهقوق المكتسبة

ابراير سنة  42،لي تحديد أصل عبارت اهقوق المكتسبة ل محاضرت له ألقا ا ل  2وو  ب الفقيه ديُي  
خاصا  ، م عل  محامي محكمة مصر  حيع يقول و اقد وجدَّ عهد كانت تؤدِي ايه معيم  4921

و ل  ل القرنين الساب  عشر والثامن عشر حيع سادر ما كانوا يسمونه بنظريار القانون الطبيعي 
من أشهر دعا ا   وكانوا يفرقون آن اك بين اهقوق الأصلية  سوقانون الشعو  ال  كان الفقيه جروتيو 

تل   والثانية :تل  ال  تيزم طبيعة الإنسان باعتباره ،نسانا  ،  الأولي :واهقوق المكتسبة ، حيع تعيم 
 اهقوق ال  يحوز ا الإنسان باعتباره اردا  ل اةتم  ويخو ا اةتم  له.

ويقصد بمبدأ اهقوق المكتسبة ، عدم المساس بالآوار ال  رتبتها القرارار الإدارية لااراد ، و  ا المبدأ     
الأوضاع والمراكز القانونية ، اما دام قد صدر قرار من الإدارت اكسب الأاراد حقوقا  معينة يقتضه استقرار 

، اينبفيي عل  الإدارت احترام تل  اهقوق ، ال  لا يقصد بها حقوق ش صية بالمعيم الدقي  ، أو مراكز 
أعمال شرطية أو أعمال  قانونية  اتية ، بل المقصود منها اهقوق بالمعنى الواس  ، سواء منها ما نشأ عن

 اتية ، أي أن القرارار الإدارية الفردية سواء اج ر صورت الأعمال الشرطية أو ال اتية اهي تنشئ مراكز 
قانونية، وبالتالي ترتب حقوقا  لااراد . مثال  ل  القرار الصادر بتعيين موظف، اه ا العمل الشرطي 

يفة، ك ل  القرار الصادر بالترخي  بالبناء النه يكسب يكسب الموظف اهقوق والمزايا المتعلقة بالوظ
 . 3وصاحب الشأن حقا  ل البناء طبقا  للمواصفار والرسوم ال  وااقت عليها الإدارت 

                                                 
د. ،برا يم محمد اهمود ، وسائل الإدارت ل ،نهاء قرارا ا ومجلة اهقوق  الكويت، السنة الثامنة عشر، العدد الراب     1)و

 .471م .ل  4991سنة 
. عبلللارت 118،   2، ج 4921لقلللد انتقلللد و ديُلللي   ل مؤلفللله المطلللول ل القلللانون الدسلللتوري ، بلللاريس ، سلللنة  2)و

اهقوق المكتسبة حيع قال ما نصه وأني لأعرل ما  و اه ، و،ن لم أكن علي يقين مما أعلمه عنه، ولكيم لم أدرِ ق  
ن للإنسلللان حللل  أو لا يكلللون لللله شلللئ ملللن  لللل ،  ولللليس ملللن شلللأن كلملللة و ملللا  لللو و اهللل  المكتسلللب   الملللا أن يكلللو 

المكتسب   أن تضيف شيئا ،لي مدلول كلمة و اه    ويتعين لل ل  نبلد عبلارت اهل  المكتسلب نبل ا  تاملا  ، لأنهلا عديملة 
ورسللالة دكتللوراه، كليللة  المعلليم. انظللر ل  لل ا النقللد.د. محمللد ز للا جرانلله، الأمللر الإداري ورقابللة ا للاكم القضللائية ل مصللر

 .487م . ل   4915اهقوق ل الجامعة المصرية، سنة 
-4955-4951القا رت  دار النشر للجامعار المصرية، سنة  -4د. تواي  شحاته ، مبادئ القانون الإداري وط  3)و

 وما بعد ا . 191،   4  .ل ج
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ولما كانت اهقوق المكتسبة تنشأ عن نصو  مشروعة صادرت ل شكل خا ، وبمراعات ،جراءار معينة، 
تعد ا، بلصدار ا نصوصا  مشروعة لاحقة  من نفس نوع النصو  النه يُوز للسلطة العامة أن تلفييها أو 

 ال  تولدر عنها   ه اهقوق.
ويتحدد مصدر اه  من خيل القواعد القانونية ال  تنشئ وتحدد نطاقه، ويترتب عل   ل  نتيجتان  

- 
، يُب أن تحتويه أن اه  لا يوجد خارج دائرت القانون، ولكي يبلغ المركز المادي مراتب اهقوق الأولي:

تولد اه  عن القواعد القانونية، لا يُعل  أن. الثانية: قاعدت قانونية تن  عل  الأحكام اااصة به
تحديد نطاقها تحديدا  جامعا  مانعا  أمرا  مستطاعا . اقد تجرتب بعض النصو  القانونية ل أحوال خاصة 

 حقوقا  تعتبر ل غا ا مصالح مجردت عن كل ح .       
ل ل  الن القرارار الإدارية ال  تنشئ وتولد حقوقا  بالمعنى الواس ، يُوز للسلطة العامة ل حدود 

 المصلحة العامة أن تعد ا، أو تلفييها، واقا  لاحكام والقواعد اااصة بها.
 ثانيا: الحكمة من خضوعها للقرار المضاد.

رار غا نهائية، ولا تزال جض  لأحكام ،ن القرارار ال  لا تنشئ ولا تولد حقوق مكتسبة  ي قرا
القضاء، اهي لا يترتب عليها أي تعديل أو ،لفياء ل المركز القانوني لأصحا  الشأن، لأنها مجردت من 
القيمة القانونية، مثل القرارار المنعدمة والقرارار المعلقة علي شرط ااسخ تتجرد من كل قيمة قانونية 

 .بتحق  الشرط الفاسخ وتزول آواره
وعل    ا الأساس، الن ،لفياء القرار السليم لا يكون ،لا واقا  للقرار المضاد المنصو  عليه، ل ا الن  

 وجود اه  المكتسب، ودوامه مرتب  بوجود الن  القانوني أيضا .
  والقاعدت المسلم بها ل اقه القانون العام، و ي عدم جواز المساس بالآوار الفردية للقرارار الإدارية، م 

صدرر سليمة، سواء كانت شرطية أم ش صية، و ل  احتراما لفكرت اهقوق المكتسبة المتولدت عن 
القرارار، حيع تكون قد ترتب عل  تل  القرارار حقوق ومراكز قانونية لبعض الأاراد، وم   ل  يُوز 

  القانون ،لفياء أو تعديل   ه القرارار ال  تولدر عنها حقوق مكتسبة لأصحا  الشأن، واقا لن
  .1و وبلتباع الإجراءار ا ددت بشأن ،صدار   ه القرارار 

و  ا يعيم أن القانون  و ال ي ين  عل   ل ، واقا للإجراءار والأشكال ا ددت بالنسبة للقرار   
الأول، ال ا صدر القرار، النه يكون قد تعل  به ح  بالنسبة لأصحا  الشأن بالمعنى الواس ، ولا يُوز 

 المساس به بالإلفياء أو التعديل ،لا واقا لأحكام القرار المضاد.

                                                 
 .111ية ،و المصدر الساب   كره   .ل   انظر د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارار الإدار   1)و
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ب ل  تتضح اهكمة من خضوع القرارار ال  تنشئ حقوقا  مكتسبة للقرار الإداري المضاد، حيع 
دده، و ل  احتراما لمبدأ  يترتب عليها حقوق، اي يُوز ،لفياؤ ا أو تعديلها ،لا واقا لنصو  معينة محج

ار الفردية للقرارار الإدارية، ومبدأ المشروعية، وك ل  مبدأ عدم رجعية القرارار عدم المساس بالآو
 الإدارية. 

والمعول عليه ل الإلفياء  و القرار ل  اته وليس عل  آواره، بمعنى أن الإلفياء بطري  القرار المضاد ينصرل 
 ،لى القرارار الإدارية الفردية السليمة. 

 القرار الإداري المضادالمبحث الثاني / آثار إصدار 
،ن اكرت القرار الإداري المضاد، تتعار  م  اكرت اهقوق المكتسبة، أو م  مبدأ استقرار الآوار الفردية 
للقرارار الإدارية بالنسبة للمستقبل، االآوار ال  رتبها القرار ل الماضي تبق  سليمة وقائمة  قانونا ، 

تقبل، و  ا ما يتعار  م  مبدأ اهقوق المكتسبة لااراد ال  وينصرل أور القرار المضاد بالنسبة للمس
اكتسبو ا بموجب قرارار ،دارية سليمة، ل ل  يقتضي الأمر توضيح آوار القرار الإداري المضاد بالنسبة 

 -للمستقبل والماضي، و ل  عل  النحو التالي  
 المطلب الأول / آثار القرار الإداري المضاد بالنسبة للمستقبل

 ف  الفقه الإداري عل  أن آوار القرار الإداري المضاد، تقتصر عل  المستقبل اق . يت
كما أنه من المستقر أن القرار الإداري المضاد يقتصر عل  تعديل أو ،لفياء القرار السليم، كليا  أو جزئيا  

 الماضي تبق  سليمة.بالنسبة للمستقبل، بمعنى أن آوار القرار المضاد، تتجه ،لى المستقبل، أما آواره ل 
" ،لى   ه القاعدت ال  تحكم آوار القرار المضاد بقوله  و،ن القرار الساب  عل   بونار اقد أشار العميد "

القرار المضاد يستمر ناادا  ومنتجا  لآواره كاملة  ،لى وقت صدور القرار المضاد، وتبق  الآوار ال  تمت قبل 
 نونا  .صدور القرار الأخا سليمة وقائمة قا

وقد   ب الإستاد "جيز "،لى أن كل تعديل يمس آوار القرارار الش صية، يعتبر ،جراء غا شرعي قابي 
للإلفياء القضائي، اقد ألفي  مجلس الدولة الفرنسي قرار سحب قرار منح معاش للمتطوع البحري مستندا 

 . 1و ،لى عيب الاعتداء علي ح  ش صي
القانون الإداري بمبدأ عدم المساس وال ي يتمثل ل أن أي تصرل ،ن ارتباط اكرت اه  المكتسب ل 

يؤدي ،لى ،نشاء آوار اردية لا يمكن ،لفياؤه أو تعديله، ،لا ل ،طار الأحوال المنصو  عليها قانونا بقرار 
 مضاد، ليس لإلفياء القرار الأول ولكن لوقف آواره.

                                                 

جامعة القا رت،  –كلية اهقوق   –مشار ،ليه. د. عبد القادر خليل، نظرية سحب القرارار الإدارية ورسالة دكتوراه  (1)
 .141م. ل  2111م  طبعة سنة 4981سنة 
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لقرارار الإدارية الصحيحة، ولا يُب التعر  لتل  وبمقتض    ا المبدأ يُب احترام الآوار ال  أنتجتها ا
 .      1والآوار ،لا طبقا لاشكال والإجراءار الموضوعة ل ل  

اآوار القرار المضاد تقتر  من آوار الإلفياء ، وتبتعد عن آوار السحب ال ي يزيل آوار القرار بأور رجعي 
اء القرار الفردي السليم ،لفياء مجردا  ، بأن ، وقد يكون ،لفي 2ومن وقت صدوره ، ويعتبر كأنه لم يصدر ق 

تقتصر الإدارت عل  مجرد ،عدام القرار بالنسبة ،لى المستقبل كليا  أو جزئيا  ، دون أن تحل محله قرارا  آخر،  
كالاقتصار عل  ،لفياء الترقية أو الترخي  ، وقد يكون الإلفياء بلحيل قرار أخر محل القرار الأول ، 

القرار الثاني ،لفياء القرار الأول كليا  أو جزئيا ، و  ا  و الإلفياء الضميم ، االقرار بحيع يكون من شأن 
الصادر بفصل موظف أو بتعيين آخر ل وظيفته ، يقتضي ،لفياء قرار التعيين ، والقرار الصادر بنزع 

ون ثمة قرار جمي  الأحوال يُب أن يك ملكية عقار يلفيي القرار الصادر بالاستييء عل   ار العقار. ول
 . 3و ،داري مكتمل العناصر سواء كان صريحا  أم ضمنيا  

حيع أنه بصدور القرار المضاد تزول الآوار القانونية للقرار الساب  ،لى المستقبل، وقد يكون   ا الإلفياء  
 مباشرا  ، ا تناول القرار برمته، وقد يكون غا مباشر ، ا نتد عنه تعديل للقرار، اكل تعديل للقرار
يتضمن ،لفياء له، ،  أن التعديل سواء أكان كليا  أم جزئيا ، من شأنه أن يلفيي آوار القرار ل مجموعه، أو 

 . 4و ل جزء منه، وأن ينشئ آوارا  جديدت تحل محلها
" أن القرار المضاد باعتباره تصراا  قانونيا ، يتم بمقتضاه ،لفياء الآوار القانونية ال  جيزحيع يرا الفقيه "

در من قرار مشروع بالنسبة للمستقبل، النه مما يخالف المنط  القانوني، ،جازت ،لفياء آوار القرار ال  تول
 تولدر ل الماضي سليمة، ول ل  تتجه آوار القرار المضاد للمستقبل.

لفي  بموجب القرار المضاد، يتوقف عل  أن ينتد آواره القانونية بالنسبة للمستقبل، وتبق  آو
ج
اره االقرار الم

ل الماضي سليمة، و  ا مما يدل عل  عدم المساس بالآوار ال  رتبها القرار ل الماضي، وعل  العكس 
 ،مكانية المساس بالآوار ال  ساتبها القرار ل المستقبل.

" ،لى القول  بأن مبدأ استقرار الآوار الفردية للقرارار الإدارية ل شأن القرار باسيتوقد انته  الفقيه "
المضاد يفيدو مبدأ نسبيا  ايما يتعل  بلنهاء الآوار الفردية للمستقبل، ويبق  المبدأ مطبقا  ل صورته المطلقة، 

                                                 

د. محمد ما ر أبلو العينلين ، ضلواب  مشلروعية القلرارار الإداريلة واقلا  للملنهد القضلائي وولية كتلب  مطبعلة كليلة  (1)
 .551م.ل الكتا  الأول ،  2117اهقوق  جامعة القا رت، سنة 

 .158د. حسيم درويش عبد اهميد ، نهاية القرار الإداري عن طري  القضاء والرسالة الساب   كر ا .ل   (2)
 . 191 – 189  د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارار الإدارية والمصدر الساب   كره .ل  (3
القلللا رت  دار الفكلللر العللربي وبلللدون سلللنة نشر .لللل  –  د. محمللد كاملللل ليللللة ، مبللادئ القلللانون الإداري ومقدملللة عامللة  (4
 11. 
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ويمتن  عل  الإدارت المساس بها ايما يتعل  بعدم المساس بالآوار الفردية ال  رتبها القرار ل الماضي سليمة، 
 . 1و ل المستقبل

االقرار المضاد،  و عبارت عن قرار ،داري ينصب عل  قرار ،داري اردي سليم ايحدة ايه تعديي  لبعض 
بنوده أو تفيياا  له بأكمله، ويقتصر أوره بالنسبة للمستقبل، وب ل  يحل القرار المضاد محل القرار الساب  

 . 2و اء ل الإلفياء أو التعديل بالنسبة للمستقبلم  انحصار أوره سو 
كما يقصد بالقرار المضاد وض  حد لآوار القرار الإداري مستقبي ، ايقصد بالإلفياء ال ي يحدوه القرار 
المضاد، وقف القرارار الإدارية المشروعة عن ،نتاج آوار ا القانونية بالنسبة للمستقبل اق ، دون المساس 

لفي  عن ،نتاج آواره القانونية بالآوار القانوني
ج
ة ال  رتبتها ل الماضي،   ا يتوقف القرار الإداري الم

 مستقبي ، وب ل  يتميز بانصرال آواره ال  رتبها القرار ل الماضي.
جلفي  وزواله من النظام القانوني كليا ، اي يمكن للقرار الاستمرار ل ،نتاج آواره 

ويتميز باختفاء القرار الم
انونية، ايتوقف بصفة نهائية عن ،نتاج آواره القانونية، ايتم بمقتض  قرار جديد غا القرار الأول ال ي  الق

لفي ، ل ا يأتي الإلفياء المستقبلي نتيجة 
ج
كان محي  للإلفياء، اهو قرار جديد ولاح  للقرار الإداري الأول الم

 . 3و لعمل قانوني آخر
لفياء القرار الأصلي صراحة  أو ضمنا ، الن أوره ،نما ينصرل ،لى وب ل  الن القرار المضاد، سواء صدر لإ

المستقبل اق ، م  بقاء كااة الآوار ال  ولد ا القرار الملفيي، سليمة ومنتجة لجمي  آوار ا، االقرار 
الصادر بفصل الموظف لا أور له عل  كااة الأعمال ال  قام بها الموظف قبل قرار الفصل، وتظل   ه 

يمة وملزمة للموظف ال ي يعين خلفا  له وللإدارت كلها، والقرار الصادر بللفياء الترخي  الأعمال سل
 . 4و بفتح محل عام لا يمس العيقار ال  تكون قد تمت قبل صدور القرار الأخا

االقرار المضاد بناء عل   ل  يترك جمي  الآوار ال  سب  أن أنشأ ا القرار الأول دون مساس، وبه ا 
القرار المضاد عن قرار السحب ال ي يمتد أوره ،لى الماضي، وينهي كااة الآوار ال  ولد ا القرار يفترق 

الأصلي، واعتبار ا كأنها لم تكن، االصفة الرجعية لقرار السحب جتلف عن الأور المستقبلي ال ي 
   ه اهالة الإلفياء ينطوي عليه القرار المضاد، وانصرال أور القرار المضاد ،لى المستقبل اق ، يشبه ل

 .  5و الإداري ال ي يمن  القرار من أن ينتد آوارا  جديدت  دون أن يمس ما أنتجه من آوار ل الماضي
                                                 

عبللد اهميللد، نهايللة القللرار الإداري عللن طريلل  القضللاء، والرسللالة السللاب   كر للا . ل    مشللار ،ليلله. د. حسلليم درويللش(1
 159. 
 .488،   2111  د. محمد عبد اهميد أبوزيد ، جاصم أ ل السلطة بشأن القرار الإداري ل دراسة مقارنة.ل سنة (2
 .181،   2111، سنة    دار وائل للنشر4  د. علي خطار شطناوي ، الوجيز ل القانون الإداري.ل ط(3
 .192  د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارار الإدارية والمصدر الساب   كره .ل  (4
 .58  د. رحيم سليمان الكبيسي ، حرية الإدارت ل سحب قرارا ا والرسالة الساب   كر ا .ل  (5
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والقرار المضاد يشبه ،لفياء القرار الإداري من حيع أن آوار أي منهما ينصرل للمستقبل اق  لا ،لى 
السليمة أو المعيبة عل  السواء، ك ل  القرارار  الماضي، ،لا أن الإلفياء ينصب عل  القرارار التنظيمية

الفردية السليمة أو المعيبة ال  لا تولد حقوقا ، بينما القرار المضاد ينصب بصفة أساسية عل  القرارار 
 . 1و الفردية السليمة ال  تولد حقوقا  أو مزايا لااراد أصحا  الشأن

أو تعديل القرار الإداري السليم ال ي أنشأ حقوقا  أو مزايا ولما كان القرار المضاد يستند ،لى واقعة ،لفياء 
لمصلحة الأاراد، الن محله  و ،لفياء أو تعديل   ه اهقوق أو المزايا دون أن يكون له أي أور منشئ، لأنه 
قرار يتعر  لقرار ساب  أو يتضاد معه، وبالتالي ،ما أن يلفييه نهائيا أو يدخل عليه بعض التعديير 

 لأحكام القانون. و ل  واقا
اايصة  ي أن القرار المضاد يتعار  م  اكرت اهقوق المكتسبة، ومبدأ استقرار الآوار الفردية     

للقرارار الإدارية بالنسبة ،لى المستقبل، ل ل  وللتواي  قيد القانون سلطة الإدارت ل ،صدار القرار 
ال  تنشئها القرارار الإدارية الإداري، بأن تكون غايتها من ،صداره  ي تحقي  المصلحة العامة، االآوار 

الفردية السليمة، تظل مشروعة  وقائمة  قانونا  ،لى وقت صدور القرار المضاد، أما القرارار ال  لا تولد 
 حقوقا  مكتسبة اي يكون للقرار المضاد أي تأوا، سواء بالنسبة للمستقبل أو الماضي.

الإدارية تتم ل صورت قرار جديد وقرار مضاد  وبمقتضاه لدا الن ،لفياء أو تعديل الآوار الفردية للقرارار 
 يمحو أور ا كليا  أو جزئيا  مستقبي .

كما ،ن  ناك أسبا  عامة جول الإدارت ،لفياء القرارار الإدارية الفردية السليمة، بلصدار قرار مضاد   
 -اهالار الآتية  لتل  القرارار دون تحمل الإدارت لأي آوار قد تنتد عن  ل  الإلفياء، تتمثل ل

 أولا / تشريعات تبيح للإدارة الإلغاء المستقبلي.
 التشري  العام -أ

قد يصدر المشرع قانونا  للإدارت، يحدد ايه الأسبا  واهالار والظرول ال  تبرر للإدارت ،لفياء القرار 
 الإداري السليم بالنسبة للمستقبل.

 التشري  ااا   -  
ورا  عامة، ولكن يرد ل نصوصها ما يفيد صراحة ،مكانية ،لفياء القرارار مثل   ه التشريعار تنظم أم

الإدارية السليمة، ال  تصدر ا الإدارت تطبيقا   ا التشري  ااا ، ومن أمثلة  ل ، تقييد ح  الإدارت ل 
ن ،لفياء قرار تعيين الموظف، بأسبا  معينة يُب توار ا، ح  تستطي  الإدارت ،نهاء خدمة الموظف. م

   من قانون عيقار العمل.12 ل  ن  المادت و

                                                 

،متيازار الإدارت العامة. ل القا رت  دار النهضة -  د. عصمت عبد الله الشيخ، مبادئ ونظريار القانون الإداري 1و
 .411،  4999العربية، سنة 
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 ثانيا / رضاء صاحب المصلحة. 
غا  ي أ ية كبات ل عيقار القانون العام، وبالتالي الن القضاء  –كقاعدت عامة   –،ن رضاء الأاراد 

 غالبا ما يلفيي قرارار ،دارية تصدر برضاء من وجهت ،ليهم، لأنها مخالفة للقانون. 
احترام المستفيد ل لتزامات المفروضة عليه بمقتضي القرار )الإخ ل بالالتزامات  ثالثا / عدم

 .(الإدارية
المركز القانوني ال ي يرتبه القرار الإداري قد يتضمن حقوقا  أو بعض الالتزامار، اكما للمستفيد اه  ل 

عطي اه  للإدارت لأن تلفيي القرار المطالبة بحقوقه عليه تنفي  الالتزامار، ال ا أخل بالتزاماته، الن  ل  ي
ال ا تضمن القرار الصادر لصالح أحد الأاراد شروطا أو التزامار معينة، الن   1و بالنسبة للمستقبل

 شرعية   ا القرار تكون معلقة صراحة أو ضمنا عل  احترامه لتل  الشروط وتنفي ه لتل  الالتزامار.
 ومثال  ل  القرارار الصادرت بت ويل الأاراد اتح ا ال العامة أو بمنحهم التراخي  بالبناء ...اي.

 رابعا / تغير الظروف المادية التي على أساسها صدر القرار. 
،ن السبب الأساسي لإلفياء القرار الإداري،  و تفيا الظرول المادية ال  صدر ايها، اتضطر الإدارت     

 . 2وئه أو تعديله ليطاب  الظرول الجديدت، ابقاء الظرول المادية ال  صدر ايها شرط لبقائه ،لى ،لفيا
 خامسا / عدم مطابقة القرار للقانون.

خضوع الإدارت للقانون ، من أ م المبادئ العامة ، وأحد العناصر الأساسية للدولة القانونية كما أن إن 
ل ل  النه من الضروري أن تكون القرارار  وقت ،صدارهالقاعدت  ي خضوع القرار للتشري  الساري 

الإدارية متفقة م  القانون عند ،صدار ا، كما يُب أن تظل متفقة م  القانون طيلة مدت سريانها ، ال ا 
صدر القرار غا متف  م  القانون ، وجب سحبه خيل المدت المقررت لسحب القرارار الإدارية ، و، ا 

دت السحب ، ايجب عل  الإدارت أن تصدر قرارا  بللفيائه للمستقبل ، و، ا تع ر سحبه بسبب اوار م
صدر القرار متفقا م  القانون ، ثم تفيا القانون بعد  ل  ، بحيع أصبح غا متف  معه بعد تعديله ، 

وو  ا ما يعرل بتبدل  السند القانوني للقرار   3والن من واجب  الإدارت أن تلفيي القرار لعدم مشروعيته
 . 4وعد ،صداره  ب

                                                 

 . 518م ،   2115د. عبد اهكيم اوده  ، ااصومة الإدارية، دار المطبوعار الجامعية  الإسكندرية، سنة 1) و
 .181 د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارار الإدارية، المرج  الساب ،   -       

د. محملود حلملي ، سلريان القلرار الإداري ملن حيلع الزملان و رسلالة دكتلوراه ل كليلة اهقلوق ل جامعلة القلا رت ، سلنة 2) و
 . 121م  .ل    4912

 .421نفس المرج  الساب  .ل   3) و
 .185د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارار الإدارية، مرج  ساب ،    -      

 . 141كيم اوده ، ااصومة الإدارية، مرج  ساب ،   د.عبد اه4) و
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 سادسا / الإلغاء المستقبلي من أجل المصلحة العامة. 
،ن دواعي المصلحة العامة ال  يُوز من أجلها ،لفياء القرارار الإدارية السليمة بالنسبة للمستقبل عديدت  
أو اقد تكون ا ااظة عل  الصحة العامة، أو السكينة العامة، أو الأمن العام، أو الاقتصاد القومي 

 سيمة المال العام.
 سابعا / جواز إلغاء القرار الإداري لأي سبب آخر يحدده المشرع.

تستطي  الإدارت ،لفياء أي قرار ،داري ل اهالار ال  يسمح المشرع ايها ب ل ، سواء  أكان   ا الإلفياء 
 عل  جويل بأور رجعي أو بأور مستقبلي، و  ه الرخصة قد تكون صريحة ، بأن ين  ل التشري  مثي

الإدارت ،لفياء جمي  التراخي  الممنوحة لااراد بمزاولة مهنة معينة ، بقصد تنظيمها من جديد ، وقد يكون 
التفويض ضمنيا  ، لأن ممارسة الاختصا  الجديد تقتضي بطبيعته ،لفياء بعض القرارار الفردية القائمة ، 

ته ،عادت النظر ل جمي  القرارار السابقة العادت جطي  حي من الأحياء جطيطا كامي يقتضي بطبيع
 والمتضمنة تراخي  بالبناء، أو بفتح محال عامة.

 المطلب الثاني / آثار القرار الإداري المضاد بالنسبة للماضي
لفي  ل الماضي، 

ج
تقتصر آوار القرار المضاد عل  المستقبل، وبالتالي لا تنسحب آواره عل  ما رتبه القرار الم

لفياء القرار الإداري اختفاؤه من النظام القانوني، وتوقفه عن ،نتاج آواره القانونية بالنسبة ،لى ويترتب عل  ،
لفي ، أو تطبيقه، أو ح  الاستناد ،ليه لإصدار قرار 

ج
المستقبل، اي تمل  الإدارت الاحتجاج بالقرار الم

لفي  ويتجرد   ا القرار من قيمته ،داري جديد،   ا يتحلل الأاراد من التزامهم القانوني باحترام القرار 
ج
الم

 القانونية.
لفي  ل الماضي، االإلفياء 

ج
ويتعين عل  الإدارت ل المقابل احترام جمي  الآوار القانونية ال  رتبها القرار الم

 . 1و ينصرل ،لى المستقبل اق  دون الماضي
لمضاد عل  الماضي، يرج  وي  ب الفقيه جيز ،لى أن وسبب عدم انطباق أو انسحا  القرار الإداري ا

،لى القرار  اته، أي أن آوار القرار لا يمكن أن تنشأ وتتولد عل  الماضي، حيع أن القرار المضاد قرار 
 بديل عن القرار الملفيي ومنفصل عنه بصورت مطلقة .

،لى أن و القرار المضاد يحل محل القرار الأول ال ي تم ،لفياؤه أو تعديله ،  وقد   ب الفقيه باسيت
وتقتصر آواره للمستقبل ولا ينسحب عل  الماضي ،  ل  أن مبدأ عدم المساس بالآوار الفردية للقرارار 

  ل الإدارية ، يطب  بصورت مطلقة ايما يتعل  بالآوار ال  تولدر ل الماضي سليمة ، و  ه النظرت تطب

                                                 
 .181  د. علي خطار شطناوي ، الوجيز ل القانون الإداري والمصدر الساب   كره .ل  (1
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، ،لا أنه ايما يتعل  بالقرارار الشرطية ااد عليها استثناءار تمس   1وشأن القرارار الفردية والشرطية
الآوار الفردية ، ال  ترتبت ل الماضي سليمة، و ل  ، ا ما ترتبت عليها مصلحة لصاحب الشأن ، 

لسليم بالإحالة ،لى المعاش، اعل  سبيل المثال   سحب قرارار اصل الموظفين والسحب الرجعي للقرار ا
افي تل  اهالار تعدم الإدارت آوار قرارار الفصل أو ،حالته ،لى المعاش بأور رجعي ، ويعود الموظف ،لى 
وظيفته الأولى ، ويعتبر كأنه لم ينفصل عنها ل أية هظة ، بصرل النظر عن   ه الاستثناءار، 

فردية للقرارار الإدارية المشروعة ، و  ا المبدأ مطل  ايما االقاعدت أن احترام مبدأ عدم المساس بالآوار ال
 . 2ويتعل  بالآوار ال  ترتبت ل الماضي من خيل ،عمال مبدأ عدم رجعية القرارار الإدارية

ومفهوم مبدأ عدم رجعية القرارار الإدارية   و  ل  المبدأ ال ي يقضي بعدم جواز سريان آوار 
ضي، لعدم جواز مساس تل  الأعمال باهقوق ال  اكتسبها أصحابها ل التصراار القانونية عل  الما

 ظل عمل قانوني معين.
ل ل  الن القرار الإداري ال ي يحدة مركزا  قانونيا  معينا ، لا يُوز المساس به ما دام قد نشأ عنه مركز 

 . 3و من تاريخ صدورهقانوني اردي، اقرار ترقية أحد الموظفين  و قرار اردي يسري تاريخ الترقية ايه 
وي  ب الدكتور " محمود حلمي " ،لى وصف الرجعية قائي   و،ن القرار يوصف بالرجعية ، ا ما عدل ل 
الآوار الماضية لواقعة سابقة، أما ، ا عدل القرار من الآوار المستقبلية لوقائ  سابقة أو ، ا رتب آوارا  

 . 4و  ناك رجعية مستقبلية لوقائ  سابقة عل  صدوره اي تكون 
 ويستند مبدأ عدم الرجعية ،لى عدت اعتبارار 

اكرت احترام اهقوق المكتسبة،  ل  أن الأاراد ، ا ما اكتسبوا حقا  ل ظل نظام قانوني معين،  - أ
النه يمتن  المساس به ا اه  ، ا ما تفيار الأوضاع القانونية ال  تم ل ظلها اكتسا   ل  

الأاراد مركزا  قانونيا   اتيا  نتيجة قرار ،داري، أو اتفاق م  الإدارت،  اه ، ال ا ما اكتسب أحد
 النه لا يُوز المساس به ا المركز ،لا بالوسائل المشروعة.

اكرت استقرار المعامير، االتنظيم ،نما يكون بالنسبة ،لى المستقبل، م  ترك الآوار ال   -  
 . 5و تمت ل الماضي سليمة

                                                 
 .ة  القرارار الفردية ال اتية والش صية   و ي تل  القلرارار الل  جاطلب الردا  أو أالرادا  معينلين بل ا م، بمعلنى يتوللد عنهلا مراكلز ش صلي(1

 القرارار الشرطية    ه القرارار لا يتولد عنها ح  ش صي، و،نما تسند مركزا  قانونيا  عاما  ،لى ارد من الأاراد.
 .111  د. حسيم درويش ، نهاية القرار الإداري عن طري  القضاء والرسالة الساب   كر ا .ل  (2
جامعلة  –كليلة اهقلوق   –دراسة مقارنلة ورسلالة ماجسلتا  –معمر مهدي صالح الكبيسي، مبدأ عدم رجعية القرارار الإدارية    الإستاد.(3

 .41ل،  2111بفيداد ، سنة 
 .19  د. محمود حلمي ، سريان القرار الإداري من حيع الزمان والرسالة الساب   كر ا .ل  (4
  .512 – 514العامة للقرارار الإدارية ، والمصدر الساب   كره  ،    د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية (5



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

049  

 

القرارار الإدارية، أن القرارار الفردية تصا ناا ت من وقت صدور ا، ولا امؤدا مبدأ عدم رجعية 
تنسحب عل  الماضي، و  ا المبدأ يقوم عل  اكرت استقرار المعامير ومنط  العدالة، و و ب ل  مبدأ 

 من المبادئ العامة للقانون.                             
نونية الفردية ال  تمت واستقرر ل ظل القوانين السابقة، ،نما ل ل  الن أي قرار ،داري يمس بالمراكز القا

 ينطوي عل  رجعية توصم القرار عند ا بعيب عدم المشروعية.
وي  ب اتجاه ،لى أن مبدأ عدم رجعية القرارار الإدارية يضم مبدأ استقرار الآوار الفردية للقرارار 

ن القانوني لمبدأ استقرار المعامير، ومن أبرز النتائد الإدارية، وأنه من الأ ية بمكان التأكيد عل  الضما
المترتبة عل  تطبي  مبدأ عدم الرجعية، عدم المساس بالآوار الفردية للقرارار أو التصراار القانونية 
 المشروعة ال  تمت ل الماضي، اه ا المبدأ الأخا مبدأ ضروري ومطل  آواره ال  ترتبت ل الماضي سليمة

 . 1و
ا كمة الإدارية العليا ل  ل  بقو ا  وأن المساس باهقوق المكتسبة لا يكون ،لا بقانون ين  وقضت 

عل  الأور الرجعي طبقا  لاوضاع الدستورية، ح  ولو كانت تل  اهقوق مستمدت من قرارار تنظيمية 
لقوانين، ولم تكن تل  عامة تصدر ا الإدارت بما  ا من سلطة عامة ل حدود وظيفتها التنفي ية بمقتض  ا

اهقوق مستمدت مباشرت  من نصو  القوانين، لأن الأصل طبقا  للقانون الطبيعي  و احترام اهقوق 
المكتسبة، اه ا ما تقضي به العدالة الطبيعية، ويستلزمه الصالح العام، ،  ليس من العدل ل شيء أن 

س الثقة والاطمئنان عل  استقرار حقوقهم ،  در اهقوق، كما لا يتف  والمصلحة العامة أن يفقد النا
ل ل  كانت الأوضاع الدستورية مؤكدت، ل ل  الأصل الطبيعي من حيع عدم جواز انعطال أور 

 . 2والقوانين عل  الماضي 
وقضت ا كمة الإدارية العليا أيضا   و أن الأصل طبقا  للقانون الطبيعي  و احترام اهقوق المكتسبة، 

ه العدالة ويستلزمه الصالح العام، ،  ليس من العدل ل شيء أن  در اهقوق، كما لا اه ا ما تقضي ب
يتف  والصالح العام أن يفقد الناس حقوقهم، ل ل  جاء الدستور مؤكدا    ا الأصل العام، احظر 

خا  ل المساس باهقوق المكتسبة أو المراكز القانونية ،لا بقانون، بأن جعل تقدير الرجعية ر ينا  بن  
القانون، أي جعل   ه الرخصة التشريعية من اختصا  السلطة التشريعية وحد ا، لما يتواار ايها من 
ضمانار، ومن ثم لزم بحكم   ا الأصل ألا تسري القرارار الإدارية بأور رجعي، ح  ولو ن  ايها 

                                                 
-111  د. حسيم درويش عبد اهميد ، نهاية القرار الإداري عن طري  القضاء والرسالة الساب   كر ا .ل   (1

114. 
 . مشار ،ليه. المستشار حمدي119،   5ل ، س4911أبريل  9  حكم ا كمة الإدارية العليا ، جلسة (2

 .154عكاشة، القرار الإداري ل قضاء مجلس الدولة والمرج  الساب   كره . ل  
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يخل بحكمة   ا الأصل  عل    ا الأور، و، ا كان ثمة استثناء لقاعدت عدم الرجعية، النه استثناء لا
وعلته، ال ا كانت من المستثنيار حالة ما، ال ا كان القرار الإداري صادرا  تنفي ا  لقانون، النه يشترط ل 
 ده اهالة أن يكون  دا القانون  قد ن  ايه عل  الأور الرجعي أو عل  الترخي  للإدارت بتقرير 

 . 1والرجعية 
ر من الإدارت، الن الفياية منه  ي تنظيم اهالار والوقائ  ال  اايصة  ي أن أي تصرل قانوني يصد

تحدة بعد صدوره، والقرار الإداري كأي تصرل قانوني آخر يسري عل  الأوضاع ال  تحدة بعد 
صدوره من الجهة الم تصة ب ل ، ولا يسري عل  الوقائ  والتصراار ال  نشأر وتكاملت عناصر ا ل 

بنيت قاعدت عدم رجعية القرارار الإدارية، ال  اعتبر ا الفقه أحد المبادئ الماضي، وعل    ا الأساس 
 ، و ل  احتراما  للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية ال اتية، واستقرار المعامير. 2و العامة للقانون

بل اق ، دون وم  ما صدر القرار الإداري النه يكون قابي  للنفا  ، ،لا أن نفا ه يكون بالنسبة للمستق
المساس بالوقائ  والمراكز القانونية السابقة ، والقرار المضاد ينطب  عل  القرارار الش صية الفردية ، 
والقرارار الشرطية ال  يترتب عليها مركز قانوني عام، حيع أنه يُوز ،لفياء أو تعديل القرار الفردي 

اره للمستقبل اق ، وعدم انسحا  آواره الش صي أو الشرطي بقرار مضاد للقرار الساب  ، وتنصرل آو
عل  الماضي، وترج  اهكمة ل  ل  ،لى مبدأ استقرار ووبار الآوار الفردية للقرارار الإدارية ، حيع 
يترتب عليها حقوق ومزايا لأصحا  الشأن، و ل  حفاظا  عل  اكرت استقرار المعامير وضمانا  هقوق 

 الأاراد.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 47،  4نللوامبر، س 24قضللائية، بجلسللة  7لسللنة  4151  حكلم ا كمللة الإداريللة العليللا ل الطعللن الإداري رقلم (1

 .155مشار ،ليه، د. حمدي عكاشة، القرار الإداري ل قضاء مجلس الدولة والمرج  الساب   كره ،  
  كما أن أساس مبدأ عدم رجعية القرارار الإدارية يُد أصله ل الملادت الثانيلة ملن القلانون الملدني الفرنسلي والل  تلن  (2

علل  أن القللوانين لا تسللري ،لا للمسلتقبل وللليس  للا أوللر رجعلي. د. محمللد مللا ر أبللو العينلين، ضللواب  مشللروعية القللرارار 
 وما بعد ا. 151  ،2الإدارية والمصدر الساب   كره ، ح
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 الخاتمة:
،ن الأساس القانوني ه  الإدارت ل ،لفياء القرار الإداري الفردي السليم ال ي أنشأ حقوقا  ومزايا         

لمصلحة الأاراد، و،صدار القرار الإداري المضاد، يكمن ل اكرت السلطة العامة بصفة خاصة، بالإضااة 
ا  العامة، باعتباره قرارا  يصدر ،لى امتيازار القانون العام ،لى جانب اكرت الصالح العام، واحتياجار المرا

بالإرادت المنفردت للإدارت العامة، دون حاجة ،لى موااقة الأاراد ال ين يعنيهم القرار، االإدارت تعمل ل   ا 
 اةال عن طري  الامتيازار الممنوحة  ا، باعتبار ا الأمينة عل  المصلحة العامة. 

الإدارية الماسة باهقوق المكتسبة و و الوسيلة القانونية  وحيع ،ن القرار المضاد من القرارار        
لإلفياء أو تعديل القرار الإداري الفردي النهائي السليم الأمر ال ي يتطلب من الإدارت التروي عند اجا  
مثل   ا النوع من القرارار و القرار المضاد  ، بحيع يكون ا دل منه  و المصلحة العامة، م  تحري 

ال ي دعها ،لي ،صداره، ح  لا تتعر  حقوق الأاراد للإ دار دون وجه ح ، وأن تكون  جدية السبب
قرارا ا مدروسة مبنية عل  دراسة سليمة دون تسرع ح  تواا  صحيح القانون، والالتزام بضرورت تسبيب 

القرار  القرارار الإدارية ، خصوصا تل  القرارار الضارت بالأاراد، االتسبيب له دور مهم ل توجيه
للصالح العام، كما يُب عل  الإدارت حماية واحترام قواعد الشكل والإجراءار حيع يترتب عليها ضمان 

 وحماية لأصحا  الشأن.
 

 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

058  

 

 قائمة المراجع
  الكتب العامة 

-4951ار النشر للجامعار المصرية، سنة القا رت  د-4طمبادئ القانون الإداري و شحاته، تواي -4
 .4  ل ج-4955

 2117د. ورور بدوي، تدرج القرارار الإدارية ومبدأ المشروعية ل القا رت  دار النهضة العربية، سنة -2
 م.
  منشأت المعارل ط،  ، حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري ل قضاء مجلس الدولةد. -1

 .127  م،  4987الإسكندرية، سنة 
د. خالد عبد العزيز عر ، القانون الإداري الليبي. بنفيازي  منشورار الجامعة الليبية ل كلية القانون، -1

 م. 4974سنة 
د. سليمان محمد الطماوي، النظري العامة للقرارار الإدارية ل القا رت  دار الفكر العربي، سنة -5

 م. 2111
الجمهورية العربية الليبية ل منشورار جامعة بنفيازي ل  د. صبيح بشا مسكوني، القضاء الإداري ل -1

 م.4971كلية القانون، سنة 
 م. 2111د. علي خطار شطناوي، الوجيز ل القانون الإداري ل دار وائل للنشر، سنة -7
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفي  القرار الإداري ل القا رت  دار الفكر العربي، سنة -8

 م. 2118
د. عصمت عبد الله الشيخ، مبادئ ونظريار القانون الإداري ل القا رت  دار النهضة العربية، سنة -9

 م. 4999 –4998
 م. 2115د. عبد اهكيم اوده، ااصومة الإدارية ل دار المطبوعار الجامعية  الإسكندرية، سنة -41
 م.4977ار الجامعية، سنة د. ماجد راغب اهلو، القضاء الإداري ل الإسكندرية  دار المطبوع-44
د. محمد عبد الله اهراري، الرقابة عل  أعمال الإدارت ل القانون الليبي، طرابلس  المركز القومي -42

 م. 4999للبحوة والدراسار العلمية، سنة 
د. محمد عبد الله اهراري، أصول القانون الإداري الليبي والجزء الثاني ، طرابلس  المركز القومي -41
 م. 2111حوة والدراسار العلمية، سنة للب
 م. 4999د. محمود عاطف البنا، الوسي  ل القضاء الإداري ل القا رت  دار الفكر العربي، سنة -41
 م2115د.محمود اؤاد عبد الباس ، القرار الإداري، دار الجامعة الجديدت للنشر  الإسكندرية، سنة-45
 داري، القا رت  دار الفكر العربي وبدون سنة نشر .د. محمد كامل ليلة، مبادئ القانون الإ-41



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

053  

 

 م.2115د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري الليبي، الإسكندرية  دار المطبوعار الجامعية، -47
د. محمد ما ر أبو العينين، ضواب  مشروعية القرارار الإدارية واقا للمنهد القضائي وويوة كتب  ل -48

 م. 2117القا رت، سنة  مطبعة كلية اهقوق  جامعة
  الرسائل العلمية 
د. حسيم درويش عبد اهميد، نهاية القرار الإداري عن غا طري  القضاء ورسالة دكتوراه ل كلية -49

 م. 4984اهقوق ل جامعة عين شمس  ل القا رت  دار الفكر العربي، سنة 
ة دكتوراه ل كلية اهقوق ل جامعة د. رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارت ل سحب قرارا ا ورسال-21

 م. 2111م  ل طبعة سنة  4981القا رت، سنة 
رسالة دكتوراه، كلية اهقوق، جامعة ود. عبد القادر خليل، نظرية سحب القرارار الإدارية -24

 م.4911القا رت ، سنة
قوق ل جامعة د. محمود حلمي، سريان القرار الإداري من حيع الزمان ورسالة دكتوراه ل كلية اه-22

 م . 4912القا رت، سنة 
رسالة دكتوراه ل كلية ود. محمد ز ا جرانة، الأمر الإداري ورقابة ا اكم القضائية له ل مصر -21

 م . 4915اهقوق ل الجامعة المصرية، سنة 
ق ل الأستاد. معمر صالح الكبيسي، مبدأ عدم رجعية القرارار الإدارية ورسالة ماجستا، كلية اهقو -21

 م .  2111جامعة بفيداد، سنة 
د. نصر الدين مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب ل الوظيفة العامة ورسالة دكتوراه ل كلية -25

 م. 2112  ل القا رت  دار الفكر العربي، سنة 4997اهقوق ل جامعة عين شمس، سنة 
  البحوة العلمية 
ئل الإدارت ل ،نهاء قرارا ا  مجلة اهقوق  الكويت، د. ،برا يم محمد محمود، بحع بعنوان ووسا-21

 م. 4991السنة الثامنة عشر، العدد الراب ، سنة 
د. حسيم درويش عبد اهميد، بحع بعنوان وحدود سلطة الإدارت ل ،لفياء القرار الإداري الفردي -27

لمعهد الدولي للعلوم الإدارية، السليم ل دراسة مقارنة  ل مجلة العلوم الإدارية، تصدر ا الشعبة المصرية ل
 م.4982السنة الرابعة والعشرون، العدد الأول، يونية 

د. عمر محمد السيوي، الرقابة الإدارية ل مجلة دراسار قانونية، السنة الرابعة، اةلد الراب ، بنفيازي  -28
 م. 4971منشورار جامعة قاريونس ل كلية القانون، سنة 

 الأحكام القضائية والقوانين  



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

054  

 

ل  4911مجموعة المبادئ القانونية ال  قرر ا محكمة القضاء الإداري ل خَسة عشر عاما و-29
م  ل الجزء الثالع ل المكتب الفيم مجلس الدولة  الشركة المصرية للتوزي  والنشر  القا رت، سنة  4914
 م. 4974

-4911و الدستورية والإدارية والانت ابية ل عشر سنوار والمبادئاةموعة المفهرسة  عمرو، عمر-11
 .155   ،218بند  ،4لجالنور، دار مكتبة  طرابلس   . ل4971

م  ل 4958يونية  41،لى غاية  4951نوامبر  41قضاء ا كمة العليا من تاريخ ،نشائها ل -14
الطبعة الثانية. ل المكتب الفيم، سنة -القضاء المدني والجزء الأول والثاني   –القضاء الإداري والدستوري 

 م. 4917
 مجلة ا كمة العليا.-12
القوانين واللوائح والقرارار  ار العيقة بالوظيفة العامة والموظف ل رابطة الموظفين، الجزء الثاني، -11

 رئيس مجلس ،دارت رابطة الموظفين.-ا م. ،عداد  ،محمد أحمد با 4978يوليو سنة - ل 4198شعبان 
 الجريدت الرسمية.-11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


